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 التعددية السياسية  اشكالية العلاقة بين الفرد والسلطة في انظمة الحكم العربية وأثرها في

 وليد سالم محمد 

 مدرس/ فرع السياسة العامة/ كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل

 ملخص البحث

من قبل السلطة السياسية  ان الاستبداد ظاهرة تُعبر عن خلل يعتري العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي طالما فُهمت

بفوقية الحاكم على المحكوم من خلال عد السلطة ملكا شخصيا وليس اختصاصا وظيفيا مما اوجد خللا في العلاقة بين السلطة 

 والمجتمع.

ومن ثم فان النظم السياسية العربية المعاصرة لم تفهم السلطة فهما مغايرا عما سبق ومن هنا كان الموقف السلبي من 

تمع عموما ومن المعارضة السياسية خصوصا، مما ساعد على قيام اجواء من عدم الثقة بينهما انعكست سلبا على المواطن المج

والمجتمع وعلى الموقف من التعددية السياسية، مما يعني ان سوء فهم منظومة الحقوق والحريات على مستوى السلطة 

ن ثم اوجد نمطا تسلطيا في تلك العلاقة، وهي الفرضية التي حاول والمجتمع انعكس سلبا على مسار العلاقة بينهما وم

 البحث اثباتها.

 المقدمة

من الحقائق الثابتة ان الاستبداد في انظمة الحكم العربية ظاهرة عرفتها المنطقة العربية منذ 

زمن طويل فهو لم يكن وليد الامس القريب،وقد اسهمت في تشكيله العديد منن العوامنل السياسنية    

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية. ومن ثم فان هذا الاستبداد بما يحمله من طناب  القندم   

يكشف عن خلل يعتري العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي طالما فهمت من قبل السنلطة السياسنية   

اوجند   بفوقية الحاكم على المحكوم من خلال عد السلطة ملكا شخصيا وليس اختصاصا وظيفيا ممنا 

خللا في العلاقة بين السلطة والمجتم ، مما عنى ان الاستبداد كان نتيجة للخلل الذي اعترى فهم 

 العلاقة بين الحاكم والمحكوم.  

ومن ثم فان النظم السياسية العربية المعاصرة لم تفهم السلطة فهما مغيرا عما سبق ومن هنا 

ة السياسية خصوصنا، فكنان التهمنيا والنفن      كان الموقف السلبي من المجتم  عموما ومن المعارض

والالغاء وذروة العنف ه  الية الخطنا  السياسن  الر ن  للسنلطة من  المعارضنة، ومن  اسنتمرار         



 

 

 

 

  (21 ) 5دراسات إقليمية                             مركز الدراسات الإقليمية                           

 

 

[323] 

المتغيرات الاقليمية والدولية وتزايد الضنغوطات الاجنبينة اضنطرت الانظمنة السياسنية العربينة ا        

الاخنر فسنمحت بعضنها ا  مند منا للمعارضنة       اضفاء مسحة من الديمقراطية على الية التعامل م  

السياسية بالظهور والعمل م  الامتفاظ لنفسها بامتلاك مق النقض ضد هذه المعارضنة، ممنا يعن     

غيا  خطوط التواصل والحوار الجاد والبناء بينهما مما ساعد على قيام اجواء من عدم الثقة بينهما 

 انعكست سلبا على المواطن والمجتم .

كانت فرضية البحث ترى ان حماية المجال السياس  من الاضنطرا  لايمكنن ان   ومن هنا 

تكننون دون ينكننين المعارضننة السياسننية مننن مقهننا الدسننتوري او القننانون  واماطننة ذلنن  الحننق   

بالضمانات القانونية والتشريعية ضمن اطار كفالنة الحقنوا المدنينة والسياسنية للمنواطنين. ان هنذه       

سن  لايمكنن ان تقنوم دون ان يكنون هنناك فهمنا سنليما وصنحيحا لمنظومنة          القاعدة في العمل السيا

الحقوا والحريات على مستوى السلطة ومستوى الافراد، ومن ثم فان الفهم السنليم ذنذه المنظومنة    

هو الذي يرتق  بالمعارضة لتكون قوة توازن في المجتم  لانها تعبير عن القوى الاجتماعينة الاخنرى   

 من امتلال الموق  الوسط بين المجتم  والسلطة.الامر الذي يمكنها 

في مين تحددت اشكالية البحث في ان سوء فهم منظومة الحقوا والحريات انعكنس علنى   

سوء فهم مسار العلاقة بين السلطة والمجتم  اذ غالبا ماتنظر السلطة في الدول العربية للشنعب منن   

ليل موق  الشعو  ولد مططا تسنلطيا في علاقنة   نامية الكم وليس النوع، ان هذا المعيار الكم  في تح

السلطة بالمجتم ، ساهم في تشكيله )النمط( كنل منن السنلطة والمجتمن  ولكنن الغلبنة فينه دائمنا         

 لصامب السلطة )النظام السياس (.

وتم اعتماد المنهج الاستقرائ  في رصد الظاهرة وتحليلها وصولا للنتائج الموضوعية. ولغنر   

الفرضية والاشكالية تم تقسيم البحث ا  ثلاثة مبامث وكالات : السنلطة ومسنار    تحليل ما جاء في

العلاقة م  المجتم ؛ المجتم  ومسار العلاقنة من  السنلطة؛ سنوء فهنم مسنار العلاقنة بنين الفنرد          

 والسلطة واثرها في التعددية السياسية.  

 المبحث الأول: السلطة ومسار العلاقة مع المجتمع
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بتة ان المجتم  سابق في الوجود على الدولنة، فناذا كنان المجتمن  شنرطا      من الحقائق الثا

للدولة فان الاخيرة ليست شرطا للمجتم  اذ يتسم المجتم  بانه اكثنر دوامنا واسنتقرارا منن الدولنة      

بمعناها الضيق )النظام السياس (. واذا كان وجود السلطة امرا ضروريا في كل مجتم  فلنيس شنرطا   

 .  (2)طة ه  النظام السياس ان تكون هذه السل

كما ان من الامور المسلم بها ه  ان السلطة السياسية ه  خط الدفاع الاخنير عنن الكينان     

الاجتماع  ضد المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية التي تهدده، فه  من جهة تعمنل كالينة   

القهرية الردعية، ومن جهنة  من اليات الضبط الاجتماع  في الداخل وهنا لابد من ممارسة وظيفتها 

اخرى يجب ان تكون وسيلة تقنين وتنظيم لْاطر التفاعلات داخنل المجتمن ، وتبندو هننا العلاقنة      

طردية بين ممارسة القهر أو الردع وبين التقنين والتنظيم، فكلما كانت قادرة على اشباع الحاجنات  

ر او النردع، وكلمنا عجنزت عنن اداء     المادية والمعنوية كلما زادت شرعيتها وتقلص اللجنوء ا  القهن  

. (1)وظيفتها التوزيعية بشكل عادل في المجتم  تناقصنت شنرعيتها وزاد اللجنوء ا  القهنر والنردع      

 ويبدو هذا متجليا في الانظمة الشمولية ومنها انظمة الحكم العربية. 

ة بين الدولنة  وعند دراسة مالة المنطقة العربية ونظمها السياسية تتجلى لنا اشكالية العلاق

والمجتم ، بهوة عميقة وعلاقة سلبية صارخة ساهم في صياغتها عوامل عديندة سننحاول دراسنتها    

في المطالب الثلاثة الاتية: المطلب الاول، الارث التاريخ ؛ المطلب الثنان : العامنل الاسنتعماري؛    

   المطلب الثالث: الواق  المتردي لفهم طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

 المطلب الاول: الارث التاريخي 

تجلت ملامح صورة طاعة السلطة بمظاهر الاستبداد التي تجسندت في محطنات عندة عن      

التاريخ في الواق  العرب  متنى تجسندت صنيغة السنلطة المطلقنة في انظمنة الحكنم المتعاقبنة النتي          

لدولنة العباسنية والدولنة    مكمت النطقة العربية لقرون طويلة منذ نهاينات الدولنة الاموينة منرورا با    

العثمانية وصولا ا  انظمة الحكم العربية المعاصنرة فجميعهنا علنى النرغم منن اخنتلاه شخوصنها        

وتباعد فنترات مكمهنا واخنتلاه انتماءاتهنا واينديولوجياتها الا ان اسنلو  الحكنم وصنور طاعنة          

ن واستغلته في اضنفاء  المحكوم ينثل عاملا مشتركا بينها. فه  جميعها نظم شمولية استخدمت الدي
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طاب  الشرعية على انظمتها من جهة ولمن  الخروج عليها من جهة اخرى تحت ذريعة عدم جنواز  

 الخروج على او  الامر )وهو ما سنأت  على بحثه لامقا(.

ان هذا الارث التاريخ  شكل مرجعية ثابتة فسرتها انظمنة الحكنم المعاصنرة اننه لاميناد      

هنا وجندت هنذه الننظم نفسنها امنام متمينة ديناميكينة يندمغها العمنق          عنها في ممارسة الحكم، و

التاريخ  فه  متجذرة في الواق  السياس  للمنطقنة وشنعوبها ومنن ثنم شنكلت قندرا متمينا ذنا.         

وبحسب هذا التصور وجدت النظم السياسية العربية المعاصرة ان استحواذها بالسلطة والغناء الاخنر   

سلوكا ثابتا ع  التاريخ فه  لم تخالف المعهود في ردعهنا وقهرهنا   واستخدام العنف ضد معارضيها 

واستبدادها امام شعو  قهرت منذ زمن بعيد، وشنكلت سنطوة السنلطة وعنفهنا جنزءا منن واقعهنا        

 وتاريخها مجسدة صورة ابت ان تغادر مخيلة تل  المجتمعات.

لزمن مشنكلا اسنتحقاقا   ومن هنا كان فهم السلطة لمسار العلاقة م  المجتم  يمتد في عمق ا

تاريخيا لايمكن التنازل عنه، كيف لا وه  الوريث الذي خا  معنارك التحرينر والاسنتقلال ضند     

المحتل ومن ثم معركة بناء الدولة والمجتم ، فوجدت ان من مقها على الشعب ان تحكمنه بهنذه   

رث التناريخ  في  الطريقة وعرفانا من الشعب بجميلها وفضل نضناذا ان يستسنلم ذنا. ان هنذا الا    

ممارسة الاستبداد دف  كثير من البامثين الغنربيين ا  عنزو التسنلط في النطقنة العربينة ا  طبيعنة       

ان جمين  الانظمنة العربينة يحكمهنا شنخص وامند او مجموعنة        الدين الاسلام  فنيرى امندهم     

دفة وانه نظراُ لشمول هذه الظناهرة فنلا يمكنن تفسنيرها بانهنا تحندث بمحنض الصن         …اشخاص 

ومدها بل ان التكهن بوجود اثر للدين او اثر عقلية معينة بنذاتها في السياسنة لا ينذهب بعيندا في     

 .(3) تفسير هذه الظاهرة

يشخص العامل الذي يميز الوطن العرب ، ويجعل التحول إ  الديمقراطينة  ويضيف اخر   

ومنة الديمقراطينة هنو قنول     وأن القول بعندم التوافنق بنين الإسنلام والحك     …مستحيلًا بأنه الإسلام

   يدعمه الظره الذي يشير إ  كون معظم الأقطار الإسلامية غير العربية ه  أيضاً غنير ديمقراطينة  
(4.) 

ومنن هننا يمكنن ان  لنص ا  ان سنوء فهننم مسنار العلاقنة بنين المجتمن  و السننلطة في          

نظنر النظنام( ومرجعينة    المجتم  العرب  يمتد في عمق الزمن مشكلا استحقاقا تاريخيا )منن وجهنة   
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ثابتة قوامها التسلط على المجتم ، وبهذا تشكل النظم السياسية العربية امتدادا لتلن  الننظم النتي    

 فهمت معادلة الحكم فهما خاطئا.

 

 المطلب الثاني: العامل الاستعماري

من جهة اخرى كانت ملامح العامل الاستعماري اكثر وضوما في تفسير عقيدة المباعدة بين 

لحاكم والمحكوم في انظمة الحكم العربية المعاصرة، فعلى الرغم منن اشنتراك جمين  هنذه الانظمنة      ا

بعنندة  ننات اهمهننا انهننا خضننعت في فننترات طويلننة للسننيطرة الاسننتعمارية المباشننرة )الامننتلال  

العسكري( والتي لازالت مستمرة ا  يومنا هذا في بعض الدول كالعراا والصنومال وفلسنطين او غنير    

باشرة )السيطرة الاقتصادية( في دول الخليج والاردن ومصر وغيرها من الدول، كمنا اتسنمت هنذه    الم

الانظمة في انها جميعها نظم شمولية يحكمها شخص وامد او مجموعة اشخاص فضلا عن ممارسنة  

التسلطية على شعوبها وافتقارها للشرعية السياسية امام شعوبها. الا ان هذه الدول من جهة اخنرى  

عندما خضعت للسيطرة الاستعمارية كانت تحكمها قيادات تقليدية عمنل الاسنتعمار علنى ابقائهنا     

بعد تجريدها من نفوذها السياس  الحقيقن  ان وجند فاصنبحت هنذه القينادات رمنزا بنلا مضنمون         

 يستعين بها المحتل ميثما يريد كواجهة لاضفاء الشرعية على بعض ممارساته وسياساته.

ابعنند الاسننتقلال قسننمت البلنندان العربيننة ا  فئننتين الاو  مصننلت علننى  الا ان مرملننة م

استقلاذا دون كفاح مسلح والثانية خاضت الكفاح المسلح لنيل الاستقلال الامر الذي انعكس تناثيره  

في مسيرة التطورالسياس  بعد الاسنتقلال، فمعظنم البلندان النتي مصنلت علنى اسنتقلاذا بنالطرا         

بتقلييند الننمط اللي الن  او شنبه اللي الن  فأصندرت دسنتورها واسسنت          السلمية بدأت مسنيرتها 

مجالسها النيابية وذل  تحنت تندريب واشنراه المحتنل، في منين خطنت الندول النتي خاضنت          

كفامها المسلح ضد المحتل مسنارها باعتمناد تحربنة الحنز  الوامند او الجبهنة الوطنينة كتنظنيم         

 .(5)الاشتراكية كطريق وميد للاقتصاد والتنمية  سياس  وميد في البلاد واعتماد التجربة

الا انه في المحصلة النهائية انعكس الامر سلبا على المنواطن العربن  في كنلا الننمطين منن      

البلدان العربية فظل الفرد يفتقر ا  قيم الامساس بالمواطنة والمشاركة السياسية والتمت  بنالحقوا في  

لسنلطة السياسنية وينأبى التننازل عنهنا، اذ تنرى الانظمنة        ظل مواجهة نظام سياس  ارتقى سنلم ا 
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العربية بنمطيها السابقين ان التركة الثقيلة التي ورثتها بعد الاستقلال تسنتلزم ادارة عجلنة الدولنة    

السلطة فباشنرت باقامنة مكومتهنا وادارتهنا      –والمجتم  باقصى سرعة ممكنة لبناء شرعية الدولة 

يخ مؤسسات الدولة الاخرى من مجالس وهيئات وتنظيمات، بمعنى وجيشها قبل ان تنتقل ا  ترس

انها بدأت بالحكومة )السلطة( قبل الدولة ولازالت عملية بناء الدولة العربية على الاسنس السنليمة   

 . (6)لم تنضج بعد في اغلب الدول العربية

الدولنة،   ومن هنا اهملت هذه النظم دور الفرد والمجتم  في بناء هيكل السنلطة ومؤسسنات  

فالنخب الحاكمة وجدت في طروماتها المشروع الناجح النذي يننهض بالدولنة والمجتمن  متناسنية      

بذل  واق  وتاريخ هذا المجتم ، فتأرجحت هذه الانظمة بين قوالب فكرية)ايديولوجية( مسنتوردة  

سنتعماري،  وبين طمومات وطنية واجتماعية واقعية شكلت طرفي المعادلة في الصراع بين الوط  والا

بين القديم والحديث، بين الدي  والقوم  العرب ، بين الاسلام  والعلمنان ، الا ان كنل ذلن  لم    

يعد بالخير على المواطن العرب  فتوالت النكبنات والنكسنات علنى المسنتويات القطرينة والقومينة،       

تماعية كلنها سناهمت   فاذزائم العسكرية والصراعات الداخلية والمشاكل الاقليمية والاقتصادية والاج

في تقويض بناء المؤسسات الحديثة من جهة وفي بناء العلاقة السليمة اذادئة بين الدولة والمجتمن   

من جهة اخرى مما ولد ازمة مادة من عدم الثقة بين الفرد والسلطة الامر الذي قناد ا  قينام دولنة    

لنة المجتم  في جمين  مفاصنل   تسلطية نصبت نفسها مارسا امينا على المجتم  فمارست عماية دو

الحياة وه  في سعيها لتحقيق الامتكار الفعال لمصادر القوة والسنلطة في المجتمن  تحولنت ا  أداة    

مراقبة مستمرة وعائقا أمام إمكانية تحرر الأفراد واستقلالية المجتم ، يدفعها الخوه من المجتمن   

ل مناهضنته والوقنوه ضنده والفتن  بقنوى      و الش  في إخلاصه وولائه إ  الدفاع عن نفسها من خلا

، وه  بهذا قضت على الاسس اللازمة لبناء الفنرد المنواطن، كمنا قضنت علنى الاسنس       (7)المعارضة

 .  (8)المادية اللازمة لبناء مؤسسات المجتم  المدن  الحديث تحت مسمى بناء الدولة والامة 

ة ينكين عصبيات محلينة طائفينة   وبهذا كان نشوء الدولة العربية الحديثة مستندا إ  قاعد

أو قبلية أو مهنية فكرية من كيان سياس  تتوس  بنه مندود سنيطرتها الاجتماعينة والسياسنية إ       

نطاا جغرافي يفيض عن مدودها البشرية، كمنا صنمم النظنام السياسن  فيهنا ليتجناو  من  هنذه         

فنشنأ واسنتقر النظنام    التركيبة وليع  عنن ننوع منن التوازننات في القنوى بنين مجمنوع العصنبيات         
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السياس  نظاما سياسيا قبليا أو عائليا أو طائفيا او مهنيا مع ا عن مصالح عصبيات ماكمة ومتنفذة 

ترى في تحقيق مصالحها الخاصة نصرا للصالح العنام وهنو منا انعكنس سنلبا علنى موقن  الفنرد في         

 .(9)التحليل السياس  الر   للسلطة

إن مرملنة منا بعند الحنر  العالمينة الثانينة       عنود ا     وتفسير ذل  بحسب رؤية غربينة ي  

والظروه السياسية التي مر بها العالم لم توفر المناخ الملائم لنشوء أنظمة ديمقراطية وترسيخ التقاليند  

الديمقراطية، إذ خلف الاسنتعمار وراءه مكومنات محلينة تلقت)قسنم منها(تندريباتها ودروسنها في       

بجانبها أي مبدأ من مبادئ الديمقراطية، لأن الذين دربوهم  أن يتلقوا الأكاديميات الغربية من دون

واعدوهم كانوا يريدونهم بيادا طيعة لخدمة المصنالح الاسنتعمارية وتنفينذ سياسنة فنرا تسند النتي        

أرساها الاستعمار بنفسه للمحافظة على الأوضاع كما كانت قبنل الاسنتقلال. فضنلًا عنن ذلن  فن ن       

قراطية تتطلب وجود ومدة وطنية واستقرار اجتماع  وهن  عوامنل تقوضنت    شروط خلق وعمل الديم

سلفاً تحت تأثير السياسة الاستعمارية التي ر ت مدود الندول بشنكل عشنوائ  ينوائم الأغنرا       

والمصننالح الدائمننة للمسننتعمرين ثننم جنناءت الظننواهر والنتننائج الناجمننة مننن جننراء تلنن  السياسننات 

لمتفشية والتعليم المتخلف لتجعل من الأوضاع العامة في النوطن العربن    الاقتصادية اذزيلة والبطالة ا

. وهكذا كانت عملية بناء الدولة الحديثة في معظنم هنذه الندول بعند     (21)   بمثابة مق ة للديمقراطية

فترة طويلة من اذيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية معتمندا علنى الغنر  بنوم  منن الغنر        

 .(22)نفسه

يمكن ان  لص ا  ان العامل الاستعماري اسهم بشكل كبير في قينام نظنم تسنلطية     وعليه

شمولية مرتبطة وخاضعة له بشكل او اخر ومن ثم ضنعف دور المؤسسنات السياسنية مقابنل طغينان      

دور السلطات الحكومية في اطار النظام السياس  بوجه خاص وفي الحياة السياسية بوجه عام، وهنو  

اشنة دور الفنرد والمجتمن  تجناه السنلطة ومنن ثنم غينا  المشناركة السياسنية           ما انعكس على هش

 والتداول السلم  للسلطة.

 المطلب الثالث: الواقع المتردي لفهم طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

ان العلاقة بين السلطة والمجتم  او بين الحاكم والمحكوم في النطقنة العربينة هن  ليسنت     

العقد الاجتماع  في الفكر الغرب ، وان كانت رؤية توماس هوبز لطبيعة السلطة كما مددتها نظرية 
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متجسدة في انظمة الحكم العربية ع  قرون منن النزمن الا انهنا ليسنت كمنا منددها هنوبز باتفناا         

الافراد على التنازل عن كل ما يملكون لصالح ماكم مطلنق يحقنق الامنن والاسنتقرارللمجتم ، كمنا      

كية بين السلطة والمجتم  كما ع  عنها جنون لنوك وليسنت بصنيغة جنان جناك       انها ليست تشار

روسو مين عد ان صامب السيادة هو الارادة العامة )المجتم (، بل ان صيغة العقد الاجتمناع  في  

النطقة العربية ينثل تناقضا صارخا، فف  مين ان السلطان مطلق لامدود له كما ع  عنه هنوبز الا  

 كن طرفا في هذا العقد )المجازي( بل انه مج  على الخضوع للسلطة.  ان المجتم  لم ي

ان هذا الفهم السقيم لطبيعة العلاقة بين الحناكم والمحكنوم بأنهنا يجنب ان تكنون متمنا       

علاقة خضوع وطاعة للسلطان متأت  من سوء فهم منظومة الحقوا والحريات من منظور السلطة وهو 

قة بين الفرد والسلطة، اذ غالبا ما تنظر النظم السياسية العربية ما انعكس على سوء فهم مسار العلا

ا  شعوبها نظرة كم وليس نوع، ومن ثم فان هذا المعيار الكم  في تحليل موق  الشنعو  ولند مططنا    

تسلطيا في علاقة السلطة بالمجتم ، ساهم في تشكيله كل من السلطة والمجتمن  الا ان الغلبنة فينه    

 ة )النظام السياس (.  دائما لصامب السلط

الامر الذي انعكس بدوره على ازمة ثقنة منادة بنين الشنعب والحكومنات ومنن ثنم ازمنة          

شرعية سياسية تفتقر ذا الحكومات في المنطقة العربية ومما زاد الطين بلة ان هنذه الننظم لتحقينق    

 شرعيتها السياسية استخدمت وسائل الاكراه والقم  ضد شعوبها.

لازمة اعتمدت هذه النظم مبندأ التمسن  بعصنبية الندم المباشنرة او العصنبية       ولمعالجة هذه ا

القرابية التي اضحت من اهم مصادر ووسائل تحقيق الشنرعية ذنذه الننظم النتي اعتمندت اسنلو        

. وبهذا اضحت ظاهرة توريث المناصب (21)توارث المناصب الحساسة من قبل اقار  الدم المباشرين 

لدم المباشرين وتحول المؤسسنات الامنينة ا  مؤسسنات قمن  وبطنا ووسنيلة       وامتكارها في اقار  ا

. وبنالرغم منن كنل مايقنال فنان السنلطة او       (23)لانتهاك مقوا الانسان من اهم مظاهر هنذه الازمنة   

الانظمة السياسية العربية على الرغم من سنطوتها واسنتبدادها بنالمجتم  العربن  طنوال عقنود منن        

انها ظلت تعان  ازمة شرعية مادة بغض النظر عن مشروعيتها القانونية التي السيطرة والاذلال الا 

 مققتها بحكم سيطرة الغالب على المغلو  هذا من جهة.  
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وجندت عنندما    ةأن الدولنة الحديثن  ومن جهة امرى فأن مقولة فقهاء القنانون الدسنتوري   

وليسنت ملكناً أو مينزة    انفصلت ذمة الدولة عن ذمة الحاكم، وعنندما أصنبحت السنلطة اختصاصناً     

فان ذل  يع  ان مفهوم الدولة الحديثة لم يعد مجنرد الشنعب والحكومنة والاقلنيم وامطنا       شخصية

يع  دولة المؤسسات وان الحكام هم موظفون ممارسون لاختصصات معينة )السلطة( وليسنوا ملاكنا   

 . (24)ذا، وان الدستور هو الاطار القانون  الذي يحدد ذل  

السمة الغالبة على النظم السياسية العربية ان الدولة لا تع  دولة المؤسسات والقنانون بنل   الا ان   

اضننحت المؤسسننات والقننانون لاتعنن ان عننن تطلعننات الشننعب بقنندر مننا تعنن ان عننن تطلعننات      

السلطةالسياسية وذل  مين تداخلت شحصية الدولة م  شخصنية الحناكم فاضنحت الدولنة تعن       

الدولة ومن ثم لايوجد امام الرعية الا الخضوع والاذعان ذذا السيد المبجنل،  الحاكم والحاكم يع  

الامر الذي يع  علو الحاكم فوا الدستور والقانون ومن ثنم فنان تنداخل شنخص الحناكم في وعن        

جهاز السلطة ووع  الجماهير م  شخصية الدولة قاد ا  ان يكون الحاكم مصندرا للشنرعية ومنبعنا    

 .(25)م  للسلطة في المجت

وعليه يمكن القول ان غيا  التكامل في مظاهر الفعل بين الحاكم والمحكوم ومن ثم قيام السلطة في  

معظم الأموال بفعل عامل القنوة ولنيس بفعنل الشنرعية السياسنية قناد ا  ان تكنون السنلطة ملكنا          

هرة طبيعينة  شخصيا وليس اختصاصا وظيفيا الأمر الذي يع  تداخل مفهوم السلطة )التي هن  ظنا  

ضرورية لتنظيم الحياة الاجتماعية والتربوية وه  في صيغتها الأدبية تع  قندرة الإخضناع أو القنوة    

التي يستشعرها الفرد وينل  عليه نوعا من الفعل والسلوك( من  مفهنوم التسنلط )النذي هنو الافنراط       

مقولنة لنويس الرابن     السلبي في ممارسة السلطة ويسنتند إ  الاكنراه والقهر(..وهنو منا عن ت عنن       

وفي ظنل نزعنة التسنلط شناعت ثقافنة       .(26)عشر)أنا الدولة( ومقولة أنور السادات )أنا ر  العائلة( 

تنكر المواطن وتشج  العنف وتعادي التعددية بما يجعلها غير مواتية للديمقراطية ناهي  عن غيا  

عكس علنى ضنعف المشناركة    نزعة التفاو  م  الأخر إن لم يكن رفضه وعدم الاعتراه بنه ممنا ينن   

 .(27)السياسية

وبهذا اضحى المواطن او الفرد لايمل  سوى الطاعة ذنذه السنلطة واينة اشنارة مننه تفسنر       

بانها خروج على السلطة والتآمر عليها، وهنا يكمن الخلل في مسار العلاقة بنين الحناكم والمحكنوم    

ة اخنرى. وممنا تقندم يمكنن ان     من جهة وفي سوء تفسير وفهم منظومة الحقوا والحريات منن جهن  
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ننته  ا  ان هناك خللا اعترى فهم طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم مرده سنوء فهنم منظومنة    

الحقوا والحريات بين السلطة والمجتم  ومن ثم قيام السلطة في الواق  العرب  بفعل عامنل القنوة،   

ومن ثم اصبحت السنلطة ملكناً شخصنياً    الامر الذي قاد ا  تداخل مفهوم السلطة م  مفهوم التسلط 

 وابتعدت عن ان تكون امتيازاً وظيفياً واستحقاقاً دستورياً وهنا مكمن الخلل.

 المبحث الثاني: المجتمع ومسار العلاقة بين الفرد و السلطة

مننن الحقننائق الثابتننة ان عوامننل النندين والتنناريخ والقننيم المتوارثننة والحقننائق الاجتماعيننة  

لا عن عوامل اخرى تساهم كلها في تشكيل الشخصنية لمجتمن  منا كمنا تسناهم في      والاقتصادية فض

تحديد طبيعة ومطط تفكير ذل  المجتم  ومن ثم تحدد بشكل كبير اتجاه مسار العلاقة من الفرد ا  

السلطة وبالعكس، الا ان الاستبداد من نامية ثانينة قند يقنو  كنل تلن  العوامنل ويحندد مسنارا         

  الفرد والسلطة ينته  خضضوع لامحدود من المجتم  ازاء سطوة وتج  السلطة.  محددا للعلاقة بين

وفيما يتعلق بالمجتم  العرب  وبناء على ماتقدم فان المجتم  العرب  بدوره يتحمل جنزءا   

من المسؤلية في تشويه مسار العلاقة بين الفرد والسلطة سنواء علنى مسنتوى الفنرد او علنى مسنتوى       

بعادا تاريخية ودينية وثقافية واجتماعية مختلفة ساهمت في ذل ، والنتي يمكنن   المجموع، فهناك ا

اجماذا في مطلبين رئيسيين سنحاول دراستهما وكالات : المطلنب الاول، الفهنم الخناط ء للتناريخ     

 وتأويل النص الدي ؛ المطلب الثان ، طبيعة التنشئة الاجتماعية السياسية.

 للتاريخ وتأويل النص الدينيالمطلب الاول: الفهم الخاطيء 

ان اسننتبداد السننلطة في الواقنن  العربنن  لم يكننن ولينند الامننس القريننب او ولينند التجزئننة   

والاستعمار فصور الاستبداد كما مر بنا في المبحث السابق قد تجلت ع  قرون من النزمن في المنطقنة   

ها ا  اسنتغلال الندين لاضنفاء    العربية، كما عملت النظم السياسية بمختلف مسمياتها وايديولوجيات

طاب  الشرعية على ذل  الاستبداد تحت مسمى عدم جواز الخروج على ولاة الامر، وقد روج علمناء  

السلطان لتل  النظرية وقد افلحوا في ذل  متى اضحى التسلط جنزءا لايتجنزأ منن تكنوين السنلطة      

 واضحى الخضوع جزءا لايستهان به من تاريخ المجتم  العرب .
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مين انه من الحقائق الثابتة والتي لاتخفى على ذي لب ان الاسلام امنر بأتبناع الحنق    في 

والعدل وتجنب اتباع اذوى في مكم الناس وجاء الخطا  القران  مدللا على ذل  في قوله تعنا     

وَلَنا تَتَّبِنِ  الْهَنوَى فَيُضِنلعَ  عَنن       يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِ  الْأَرِْ  فَامْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِنالْحَق  }

لَقَندْ  } (28){سَبِيلِ اللعهِ إِنَّ العذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللعهِ لَهُمْ عَنذَا   شَندِيد  بِمَنا نَسُنوا يَنوْمَ الْحِسَنا ِ      

 ( 29) {.. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَي نَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَاَ  وَالْمِيزَانَ

كما تزخر السيرة النبوية بما لامجال لذكره هنا من الشنواهد علنى الامنر بنالمعروه واتبناع      

 الحق والعدل بين الراع  والرعية،  

فالاسلام لم يأمر بالاستبداد ولم يدعو له لا منن قرينب ولا منن بعيند بنل ان كنل مفنردة         

د والتسلط ليست من الاسلام بصلة الا ان المستبدين منن الحكنام اسنتغلوا بسناطة     تنتم  ا  الاستبدا

المجتم  العرب  واستغلوا الاسلام لت ير استبدادهم بالسلطة ولم يكن ذم ذل  لولا وجنود المؤسسنة   

الدينية الر ية التابعة للسلطة )علماء السلطان( الذين روجوا لنظرية استبداد الحكام تحت مسنمى  

مة الشرع الاسلام ، وربما على سبيل المثال لا الحصر ينثل محنة خلنق القنران في زمنن المنأمون     اقا

امدى المسائل الفكرية التي روج ذا علماء السلطان لت ير استبداد الحكنام النذين ذهبنوا بعيندا في     

 طغيانهم ا  مدود تحريف العقيدة الاسلامية تحت هذا المسمى.

فَامْكُم بَيْنَ النَّاسِ  }ة متوازنة في نسق العلاقة بين الحاكم والمحكوم ان الاسلام اقام معادل 

فليس من المعقول ان يأمر بالطاعة العمياء للسلطة تحت ذريعة عدم جواز الخروج على  {بِالْحَق  

ول  الامر.فألاسلام اقر مبدأ الشورى في نظرية الحكم الاسلامية، وذهب الفقهاء بعيدا في تحديد 

ول  الامر )الخليفة( ومنها معرفته ومكنته من امور الشرع كالتفسير والاجتهاد وعلم الحديث شروط 

ك  لايشتط الحاكم في مكم الرعية ولا يحيد في مكمه عن الشرع الاسلام  اذ ان الحاكم مأمور 

بطاعة الشرع في مكمه، والخلافة ومن ثم البيعة ه  عقد بين الراع  والرعية و بموجبه للحاكم 

على الرعية الطاعة مالم يأمر بمعصية ولم يحيد عن الشرع في مكمه وللرعية على الحاكم ان 

يحكمها بشرع الله ومتى ما ماد عن ذل  اصبحت الرعية في مل من العقد م  الحاكم متى يعود 

 عن ذل . 

 الا انه من الجدير بالذكر هنا ان ننبه ا  ان قضية الخروج وعدم الخروج علنى ولن  الامنر   

محكومة بقواعد وشروط وه  اذا استبد الحاكم بحكمه وماد عن الكتنا  والسننة هننا يجنب علنى      
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الرعية ان تتوقف عن طاعته متى يعود، فان ابى يصبح هنا الخروج علية واجبا على الامة، ولكن 

بقيد وهو اذا كان الخروج عليه يحقق مصلحة اك من المفسدة المتحققة بالخضنوع لنه، امنا اذا كنان     

الخروج عليه يحقق مفسدة اك  واعظم من المصلحة المتحققة من عدم الخروج فهنا على الامة الص  

على الحاكم وعدم الخروج عليه وذل  بقيد ايضا وهو ان على الامة عدم الاستسلام للحاكم الطاغينة  

بل يجب عليها شرعا ان تأخذ باسبا  التمكين ومتنى منا تحقنق ذنا ذلن  يصنبح الخنروج علنى         

الطاغية واجبا عليها اذ ان الله سبحانه وتعا  من عدله وقسطه جعل تغيير مال القوم من مال ا  

افضل مرهون بتغيير مال القوم لانفسهم بدءا من الفرد وانتهاءا بالامة بتحكيم شرع الله في امنواذم  

قا على الله ومعاملاتهم وسلوكياتهم ومتى مققت ذل  كانت قد مققت اسبا  التمكين ذا وكان م

وَعَدَ اللعنهُ العنذِينَ َمَنُنوا مِننكُمْ وَعَمِلُنوا      }ان يغير ماذا من مال ا  افضل وذل  مصداا قوله تعا : 

ضَنى  العذِي ارْتَ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِ  الْأَرِْ  كَمَا اسْتَخْلَفَ العذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ

َ  فَأُوْلَئِنَ  هُنمُ   لَهُمْ وَلَيُبَد لَنَّهُم م ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِ  لَا يُشْرِكُونَ بِ  شَيْئًا وَمَن كَفَنرَ بَعْندَ ذَلِن   

 .(11){الْفَاسِقُونَ

 وكما اخ نا النص القران  ان التمكين في الار  يسنتلزم اقامنة شنرع الله سنبحانه وتعنا      

نكَنرِ وَلِلعنهِ   ذِينَ إِن مَّكعنَّاهُمْ فِ  الْأَرِْ  أَقَامُوا الصَّلَاةَ وََتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَنرُوا بِنالْمَعْرُوهِ وَنَهَنوْا عَننِ الْمُ    الع}

. الا ان علماء السلطان لم يروجوا ذذا الشق منن المعادلنة في منين روجنوا للشنق      (12) {عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

عدم الخروج على ول  الامنر وهنو منا اسنتثمره المسنتبدون منن الحكنام واسنتغله          الاول وهو وجو 

 المستشرقون لاغراضهم الخبيثة وروجوا لنظرية الاستبداد الاسلام  والاسلام المستبد هذا من جهة.

ومن جهة اخرى قاد الفهم الخاط ء للتاريخ وتأويل النص الدي  ا  وجود مؤسسة دينينة  

لطة تحت دعوى عدم جواز الخنروج علنى ولاة الامنر وهنو منا اصنبح اكثنر        تعمل لدعم صامب الس

وضوما عندما اصبحت المؤسسة الدينية تابعة للجهاز الحكوم  الر   واصبحت مؤسسة الاوقناه  

من ضمن مؤسسات الدولنة وفقند علمناء الندين اسنتقلاليتهم واصنبحوا منوظفين ر نيين في الدولنة          

علماء السلطة النذين روجنوا لنظرينة الخضنوع والاذعنان للمسنتبد        ويتلقون رواتبهم منها وبهذا ظهر

تحت مسمى طاعة اول  الامر، ومن ثم ممارسة التثقينف الفكنري لت ينر الاسنتبداد وشنيوع ثقافنة       

 .(11)الخضوع 
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وخلاصة القول ان الفهم الخاط ء لامنداث التناريخ وتأوينل الننص الندي  قناد المؤسسنة        

ستبداد وبهذا اسهمت هذه المؤسسة بشكل كبير في تجذر مفهوم الاستبداد الدينية الر ية لت ير الا

لدى المستبدين من الحكام تحت مسمى عدم جواز الخروج على ولاة الامر، وهو ما روجت لنه هنذه   

المؤسسة، والذي في مقيقته يبتعد عما قررتنه نصنوص الشنرع الاسنلام  الداعينة ا  وجنو  قينام        

 لناس.الحكم بالحق والعدل بين ا

 المطلب الثاني: طبيعة التنشئة الاجتماعية السياسية.

التنشئة الاجتماعية السياسية اهم رابطة بين النظم الاجتماعينة والننظم السياسنية، فهن       

العملية التي يتعره بها الفرد على النظام السياس  وه  التي تقرر مداركه للسياسية وردود افعالنه  

انهنا عملينا تنطنوي علنى دراسنة الوسنط الاجتمناع  والاقتصنادي          ازاء الظاهرة السياسية، بمعننى 

 والثقافي في المجتم  ومدى تاثير ذل  على الفرد وعلى مواقفه وقيمه السياسية . 

وتعد التنشنئة الاجتماعينة السياسنية هامنة للغاينة لكونهنا عملينة قند تنؤدي بنالافراد ا            

 .(13)ساهمة السياسيةالا راط بدرجات مختلفة في النظام القائم وفي الم

والتنشئة الاجتماعية السياسية في الحقيقة هن  عملينة التربينة وعملينة تثقينف واعنداد وهننا        

لايمكن فصل التداخل بين التربية والثقافة فكنل تقندم في امنداها ينؤثر ايجابينا في مسنار الاخنرى        

ة الفعالة لنقل الثقافة ورف  والعكس صحيح ايضا، فالتربية ه  العامل الموجه للتنمية الثقافية والادا

مستواها وتعزيز الذاتية الثقافية، كمنا ان الثقافنة بندورها تغنذي التربينة وتشنكل قوامهنا الفكنري         

. بمعنى اخر ان التنشئة الاجتماعية السياسية ه  عملية مثاقفة او عملية النتعلم النتي   (14)والخلق  

سياس  من جيل لاخر وعلى هنذا الاسناس هنناك    تنتقل من خلاذا المعايير والقيم وامطاط السلوك ال

: الاول، عملية التعلم والتي تؤكد اصل التوجهات السياسية للفرد وتطنوره  (15)اساسين ذذه العملية

بمعنى تطور قدرة الطفل على فهم العالم السياس ؛ الثان ، عملية انتقال الثقافة أي انتقال المعنايير  

ن اجهزة التنشئة ا  الطفنل، أي مضنمون منا تنقلنه مؤسسنات      السياسية وامطاط السلوك السياس  م

التنشئة ا  الطفل، وبهذا المعنى فان عملية التنشئة اما ان تكون من وسائل الحفاظ على اسنتمرارية  

 الثقافة السائدة، او تكون اداة لتحقيق التغيير الاجتماع  والسياس  في المجتم .  
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والنظام السياس  في المنطقة العربينة يمكنن القنول ان    وبقدر تعلق الامر بالموقف من السلطة 

الموقف من السلطة الابوية في نطاا الاسرة انعكس على موقف الافراد من السلطة السياسنية وكيفينة   

التعامل معها، فعصور الانحطاط الفكري التي مرت بها المنطقنة العربينة والمجتمن  العربن  ولندت      

ة ومضامين قوامة الرجل على المراة امتدت لتشنمل امتقنار المنراة    فهما سقيما لمضامين السلطة الابوي

وعدها عنصرا سلبيا في المجتم  وماعليها سوى الطاعة العمياء للرجل وهنا تجسندت صنورة سنلطة    

ذات اصنول قبلينة فقند انطبنق     الا  التي ليس ذا رادع في ذهن الطفل، ولان المجتمعات العربية 

الحال على عدم مخالفة زعيم العشيرة لان معصيته خروج على رغبنة العشنيرة النتي تتمثنل برغبنة      

زعيمها، ومن ثم انعكس ذل  في تصوره لنظام السنلطة سنواء في المدرسنة او المشنروع الاقتصنادي او      

 ل معها.  المجتم  ومن ثم السلطة السياسية وموقفه منها وتحديد مطط التعام

فصورة سلطة الا  وزعيم القبيلة ومدير المدرسة والمعلم كلنها انطنوت علنى صنور الخضنوع      

والاذعان بشكل او اخر ناهي  عن صور التهميا والالغاء ونف  الاخر فضلا عن انطباع صورة اعلنى  

رمننز للسننلطة السياسننية في الننبلاد بزيننه ونياشننينه وينجينندها بنندءا مننن ريننا  الاطفننال و مننرورا   

بالمؤسسات الر ية وصولا ا  السامات العامة كل ذل  انطب  في ذهن الطفل لتولند امطوذجنا غنير    

معننار  للسننلطة السياسننية في المسننتقبل. وهننو مننا اسننتثمره النظننام السياسنن  في توجيننه التنشننئة  

و الاجتماعية السياسية نحو دعم السلطة والخضوع ذا من خلال استغلال وسائل التربية و التعلنيم  

 الثقافة والاعلام لتوجيه وتثقيف المجتم  بثقافة النظام.  

او بكلمة اخرى ان مالة امترام السلطة في وع  المواطن العرب  سرعان ما تتحول ا  هيبة 

ثم خوه وتعظيم يؤدي تدريجيا ا  استبعاد وتلاش  أية امتمالات للمراجعة او المساءلة او المطالبة 

ومن ثم فأن الاعتمادينة المفرطنة في امتندادها العنام علنى الصنعيد النفسن         او المحاسبة او المراقبة، 

والسلوك  تؤدي في الذهن العرب  ا  التهيؤ العام والنطق  لقبول مالنة الاسنتبداد والجكنم القهنري     

المطلق وان كان على مضض، الا ان الاستخدام المفرط لوسائل القهر والاذلال منن قبنل السنلطة ضند     

رخا عميقا في الحياة السياسية العربية وهنا تحولنت السنلطة ا  قندر محتنوم يندوم      المجتم  ولد ش

بدوام وسائل القهر والسيطرة ولتدخل نفسية الانسان العرب  تدريجيا في أسر مالنة منن الاختتنناا    
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البط ء والتقهقر المادي والروم  وليتحول ا  تربة ميتة صالحة للعبودينة لاغنير، علنى الاقنل منن      

 .(16)ظر النظاموجهة ن

ومما تقدم يمكن ان  لص ا  ان صورة السنلطة الابوينة ترسنخت في النذهن العربن  مننذ       

نعومة الاظافر وتجسدت بشكل فعل  امنام السنلطة السياسنية ممنا افقند المجتمن  امكانينة مراقبنة         

تجنذر   ومسألة ومحاسبة السلطة. بمعنى اخر ان التنشئة الاجتماعية في المجتم  العرب  اسهمت في

 مفهوم الطاعة للسلطة السياسية وهو ما استثمرته الاخيرة في ت ير سطوتها بالمجتم .

 المبحث الثالث: سوء فهم مسار العلاقة بين الفرد والسلطة و اثرها في التعددية السياسية.

ان فهم مسار العلاقة بنين الفنرد والسنلطة لا يمكنن استشنفافه بعيندا عنن واقن  التنشنئة          

السياسية للافراد في المجتم ، كما لا يمكن فصله بأي مال منن الامنوال عنن التفسنير      الاجتماعية

الخاط ء لفهم التاريخ و تأويل النص الدي . ومن ثنم فأننه عنند محاولنة تحلينل موقن  التعددينة        

الحزبية او بكلمة ادا موق  المعارضة السياسية في ميزان السلطة لا يمكنن الخنروج بنأي شنكل منن      

عن واق  العلاقة السلبية بين الفرد و السلطة او قل بين المجتم  و السلطة من جهة وعنن  الاشكال 

سوء فهم منظومة الحقوا والحريات من كلا الطرفين من جهة اخرى. وسننحاول دراسنة ذلن  منن     

 خلال مطلبين هما: السلطة السياسية و التعددية الحزبية؛ ازمة المعارضة السياسية.

 طة السياسية و التعددية الحزبيةالمطلب الاول: السل

الحقيقة التي لا يمكن نكرانها ان النظم السياسية العربية تنظر للشعب منن نامينة منظنار    

كم  وليس نوع ، ومن ثم فان هذا المعيار الكم  في تحلينل موقن  الشنعو  ولند مططنا تسنلطيا في       

 علاقة السلطة بالفرد )كما مر بنا في المبامث السابقة(.  

يمكن القول انه في ظل ظروه ازمة الشرعية وغيا  مفاهيم الدولنة الحديثنة وتسنلط    وعليه 

الانظمة السياسية تشي  ظاهرة المباعدة بين النصوص الدستورية والواق  العمل ، فف  الوقنت النذي   

تنص الدساتير العربية علنى مقنوا المنواطن الاساسنية و مقنه في التجمن  والتظناهر والانظمنام ا          

والمساواة بنين النناس في الحقنوا والواجبنات وان السنيادة للشنعب، الا اننه في الواقن           الامزا ،

العمل  تغيب كل هذه النصوص عن ذهن ومخيلة السلطة في الدولة، فف  مين يطالنب الفنرد بكنل    

الواجبات تجاه السنلطة بوصنفه مواطننا في الدولنة بمنا في ذلن  اداء خدمنة العلنم وطاعنة الانظمنة           



 

 

 

 

  (21 ) 5دراسات إقليمية                             مركز الدراسات الإقليمية                           

 

 

[333] 

الامتثال لاوامر السلطة الا انه امام كل ذل  ليس له أية مقوا بذمة السلطة من النامينة  والقوانين و

 الواقعية.

وهذا يع  في المجمنل العنام ان غالبينة الننظم السياسنية العربينة لاتعنتره منن النامينة          

لتمتن   الفعلية بالحقوا المتضمنة بين طيات الدساتير كما ان الافراد ليس ذم اية ضمانات قانونينة ل 

بحقوقهم الدستورية في ظل هذا الننوع منن الانظمنة السياسنية، فضنلا عنن ان غالبينة هنذه الننظم          

لاتعتره من النامية العملية بالتنظيمات الحزبية كشري  فعل  في العملية السياسية ومن ثنم فانهنا   

قوى اجتماعية قد تحظرها ابتداءا اخذا بالاموط او انها قد تسمح بها ككيانات تنظيمية لاتع  عن 

يعتد بها ولا تتبنى ايديولوجية متماسكة او برنامجنا مقيقينا ينراد بنه التغنيير، فناذا منا ماولنت         

المعارضة ان تخرج عن مدود دورها المتمثل في اضفاء مسحة ديمقراطية على النظام تعقبتها السنلطة  

 ونكلت برموزها.  

من التعددية السياسنية تنتراوح بنين    من نامية ثانية ان النظم السياسية العربية في موقفها 

نظم لامزبية ترفض اساسا فكرة العمل الحزب  و نظنم امادينة الحزبينة و نظنم التعددينة المقيندة.       

وهذا يع  ان النظم العربية لاتسمح بالتعددينة وغنير مقتنعنة بهنا وان  حنت ذنا فانهنا تسنمح         

منن القينود القانونينة والاجرائينة      بتعددية مقيدة تجعل ممارسات الامزا  السياسية تحناط بكنثير  

 .(17)التي تسلبها فاعليتها

وهذا ان دل على ش ء فامطا يدل على ان النخب السياسية الحاكمنة في النوطن العربن  لم    

تفهم مقيقة وجوهر فكرة التعددية السياسية او بالامرى لم تفهم معنى فكرة الديمقراطية، وه  ان 

ية( فه  لم تتعامنل معهنا منن اجنل الديمقراطينة ذاتهنا وامطنا        تعاملت معها )م  التعددية السياس

تعاملت معها بوصفها وسيلة في المعركة ولم تكن هندفا او جنزءا منن التصنور العنام مثنل الاسنتقلال        

. الامر الذي يع  ان الانتخابات التي تجريها الانظمة الحاكمة اصبحت مجنرد اجنراء   (18)والتنمية

دستورية منبتة الصلة عنن اعمنال الحنق في المشناركة او مبندأ تنداول        او تطبيقا شكليا لاستحقاقات

 .(19)السلطة

ظناهرة عندم وجنود صنف ثنان  منن       هذه الانظمنة  تواجه مين أن الأمر أخطر من ذل  بل 

وبدلًا منن  ، القيادات السياسية قادرة على ملء الفراغ في مالة غيا  الصف الأول للقيادة السياسية
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الامنر ارباكنا منين اصنبحت     شنكالية زادت  هنذه الا   الحل الديمقراط  لحلأن تلجا هذه النظم إ 

جديندة وهن     ظهنور إشنكالية  ومنن ثنم   )سنوريا منثلًا(   النظم الجمهورية تورث من الاباء ا  الابناء 

ظناهرة  المعاصنرة   الننظم السياسنية العربينة   شهدت سنامة  بل  في النظم الجمهورية، عائلية السلطة

مما يدل على مندى الاربناك السياسن  النذي تعانينه الننظم        )قطر مثلًا(.لاباء الابناء على اانقلا  

ومما جعل الأمر أكثر خطورة وتعقيداً هو ظهور اشكالية التعديلات الدستورية أو السياسية العربية، 

التكييفات الدستورية لتلائم ظروه الشخص الذي يراد تجديد رئاسته أو ينكنه منن ترشنيح نفسنه    

تفنتح البنا  أمنام المزيند منن التعنديلات الدسنتورية لنتلائم مطنام            طورة ذلن  انهنا  ، وخللرئاسة

وهذا ما مدث في سوريا ومصر والأردن، ليع  ذل  . (31) ومقاسات واذواا من يريد البقاء في السلطة

من جهة، وعن شكلية التعامنل من  هنذه الدسناتير      (لعبة الدساتير العربية)عن هشاشة ما يسمى بن

أخرى، فأصبح المواطن لا يأخذ نصوص القوانين على محمنل الجند، فهنو لا ينرى فيهنا      من جهة 

الدساتير والمجلدات وسنرعان منا يكسنوها الغبنار علنى رفنوه       متون سوى شعارات براقة تحفظ في 

وفي ظل غينا  التعددينة السياسنية تضنعف المشناركة       اروا الحكم في اغلب الدول العربية. مكاتب

 عدم وه  إن وجدت لا تتعدى أن تكون شكلية.السياسية إن لم تن

وبهذا ننته  ا  ان النظم السياسية العربية تعان  منن اربناك شنديد في الواقن  العملن  اذ      

ه  من ناميةٍ غير مقتنعة فعليا بالتعددية السياسية، كما انها غنير مسنتعدة لتقنديم اينة تننازلات      

التام لفكرة التداول السلم  للسلطة، مما ولد  للمعارضة السياسية من نامية اخرى فضلا عن رفضها

شرخا عميقا بينها وبين المعارضة. اما قبوذا بالتعددية السياسية في السننوات الاخنيرة فهنذا جناء     

بفعل الضغوطات الخارجية وهو ما استثمرته السلطة لاضفاء مسحة ديمقراطية علنى صنورتها الامنر    

 ارضة.الذي زاد من عدم الثقة بينها وبين المع

 المطلب الثاني: أزمة المعارضة السياسية

في سائر المجتمعات الحديثة التي انجزت ثورتها الاجتماعية واقامت الدولة الوطنية ينظنر  

للمعارضة السياسية نظرة تتجاوز اطار الحق والقنانون ا  اطنار السياسنية والمصنلحة العامنة للنوطن       

 والدولة والامة.  
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السياسنن   -النظننرة بتمتنن  المعارضننة بحقهننا الدسننتوري    ولا يجننري الاكتفنناء في هننذه 

والديمقراط  في العمل كمعارضة، واماطة ذل  الحق بالضمانات القانونينة والتشنريعية ضنمن اطنار     

كفالة الحقوا المدنية والسياسية للمواطنين، بل يجري اكثر من ذل  وهو السع  ا  ينكين المعارضة 

ياسن  ذنده اعلنى وهنو حماينة المجنال السياسن  منن         من منق الوجنود ومنن مرينة العمنل الس     

الاضطرا ، ومن  السياسية من ان تع  عن نفسها وعن مطالنب قواهنا خنارج قاعندة الديمقراطينة      

ان هذه القاعدة في العمل السياس  لم تكن ان لم يكن هنناك فهمنا سنليما     .(32)وقاعدة السلم والمدنية

وى السلطة والافراد، ومن ثنم فنان أي خلنل في فهنم     وصحيحا لمنظومة الحقوا والحريات على مست

هذه المنظومة ينعكس على خلل في فهم مسار العلاقة بنين الفنرد والسنلطة. ان الفهنم السنليم ذنذه       

المنظومة هو الذي يرتق  بالمعارضة لتكون قوة توازن في المجتم  لانها تعبير عن القنوى الاجتماعينة   

 ل الموق  الوسط بين الفرد )المجتم ( والسلطة.  الاخرى الامر الذي مكنها من امتلا

وبالتطبيق على واق  الوطن العرب  فيما يتعلق بالدول التي تسمح بالتعددينة الحزبينة)وهو   

مجال بحثنا( نجد ان ماتقدم هو الجانب النظري لمفهوم المعارضنة السياسنية اذ ان واقن  المعارضنة     

ن موق  المعارضة السياسية العام وهو الموق  الوسط بنين  السياسية في الدول العربية بعيد كل البعد ع

السلطة والمجتم  ومن ثم فه  لاتشكل قوة توازن في المجتم  لانها لاتكاد تع  عن نفسها في كثير 

من الدول اما القول انها تعبير عن القوى الاجتماعية الاخرى فذاك امر مشنكوك فينه ايضنا، اذ ان    

قة بين الفرد والسلطة من وجهة نظر النظام )والتي بحثت سنابقا( تنترك   الصورة السابقة لمسار العلا

بصماتها واضحة عند تحليل موقف المعارضة السياسنية في النوطن العربن ، فلنيس هنناك معارضنة       

سياسية في المسار السلم  ينطبق عليها وصف المعارضة السياسية في العنالم العربن ، ذلن  الوصنف     

 بين السلطة والمجتم .   الذي يجعلها تتوسط الميدان

فمن جهنة تكمنن مشنكلة المعارضنة السياسنية في النوطن العربن  في تكوينهنا الفكنري وفي          

طروماتها وبرامجها وممارساتها فه  ليست اكثر تجذرا بالواق  وفهما له وارتباطا بقضايا جماهيره 

  الحرية هن  السنمة   من النظام السياس ، فضبابية الرؤى والطرومات والانقسامات الداخلية وغيا

لاتطنرح بنديلا    (31)البارزة على كثير من صفوه المعارضة في الواق  العرب  فاغلنب بنرامج المعارضنة   
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للتعايا بقدر ماتحاول الاستئثار بالسلطة من اجل تكرار تجربة النظام القائم في التفرد بالقرار وعدم 

 السماح بظهور كل ما هو مخالف.  

العربيننة في تاريخهننا السياسنن  معارضننة سياسننية بننالمعنى وربمننا لم تعننره بعننض النندول 

السياس  المعروه الا في بدايات القرن العشرين، كما ان هذه التجربنة وُإدَتْ عنندما قامنت تجربنة     

الحز  الوامد او تجربة الجبهة الوطنية الامر النذي اكسنب السنلطة المركزينة الحاكمنة قندرا منن        

منن قنوة القنوى المناوئنة ذنا بحينث بندت المعارضنة وكأنهنا          اذالة واذيبة واضعف ا  مد بعيد 

 انتقاص من هيبة الدولة وليس النظام السياس  فحسب.  

مما يع  ضعف وهشاشة موقف المعارضة امام السلطة السياسية فلا ه  قادرة على اثنائنه  

ارضنة  عما يخطط له ولا ه  تقوى على اقتلاعه من منصبه ك  تحل محله ومن ثم اضحت هنذه المع 

تدور في الفل  الذي مددته ذا السلطة وتأبى ان تتعداه لافق اوس  يضمن ان تشكل تهديدا مقيقيا 

 للسلطة بشكل يدفعها للعمل على كسب شرعية مجتمعية.  

الامر الذي اوق  بالمعارضة بين رمى النظام بقواعده الصارمة من جهة وبين مندى التأييند   

انزلقت المعارضة السياسية ا  مأزا منزدوج ينثنل في مالنة     الجماهيري ذا من جهة اخرى ومن ثم

الجمود الفكري والحرك  الذي يسيطر على طبيعة التكوين التنظيم  والايديولوج  ذا منن جهنة،   

وفي زيادة ضغط السلطة الحاكمة والالتفاه على مطالنب المعارضنة بشنكل جعنل منن العلاقنة بنين        

لاقة انداد من جهنة اخرى.وربمنا منرد هنذا الضنعف النذي       الطرفين علاقة تبعية اكثر من كونها ع

 :  (33)يعتري المعارضة السياسية في الوطن العرب  ا  عدة امور اهمها

اولا: عدم ايمان النظم السياسية بفكرة تداول السلطة: اذ لازالنت فكنرة الدولنة المركزينة ووامدينة      

ثنم يكنون عننف الدولنة او عننف       توجه السلطة ه  التي تسيطر على فكرة النظنام السياسن  ومنن   

 السلطة ضد كل من يخالفها هو الدواء الشافي بنظر السلطة لكل مايهدد عرشها.  

ثانيا: ضعف التأييد الجماهيري للمعارضة السياسية: اذ ان المعارضة السياسية وراء سعيها للوصول 

وصنيف للنظنام السياسن  في    ا  السلطة لاسيما في النظم ذات الديمقراطية المقيدة ارتضت ان تكون ال

معادلة الحكم ومن ثنم تخلنت عنن الكنثير منن ثوابتهنا امنام هنده الوصنول للسنلطة او بنالامرى            

الحصول على المناصب مما قد يساهم بتجميل صورة النظام من جهنة ومنن زينادة بعند اذنوة بنين       

بي اذ بندأ الشنعب   المعارضة والجماهير من جهة اخرى مما افقد المعارضة الكنثير منن التأييند الشنع    
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لايرى جدوى من اتباع او تأييد امزا   المعارضة اذ لاه  خلصته من سطوة النظام ولاهن  خففنت   

عنه اعباء الحياة الاجتماعية والاقتصادية ناهي  عن عدم قدرتها على تحقينق شنعاراتها ومنن هننا     

لوائهنا والمننتفعين    كانت اغلب الامزا  السياسية المعارضة لايتعدى تأييدها عدد المنظنوين تحنت  

 منها.  

ثالثا: تلاش  مفهوم المعارضة السياسية: ان مفهوم المعارضة السياسية بسبب ما تقندم انحسنر لندى    

هذه الامزا  وتجزأ متى بانت هذه المعارضة مجرد اثبنات الحضنور والرغبنة في الظهنور اكثنر منن       

 نظام الحاكم.  كونها معارضة مقيقية فلم تشكل هذه الامزا  أي تهديد مقيق  لل

رابعا: التخبط التنظيم : ان التخبط التنظم  الذي تعانيه المعارضة السياسية يدل على عندم تجنذر   

فكرة الديمقراطية لدى هذه الامزا  اذ ان المفارقة تكمن في ان اغلبها يحاجج النظام السياس  بعندم  

انها في الوقت نفسه هن  بعيندة عنن    اتباع الاساليب الديمقراطية في الحكم والتعامل م  المعارضة الا 

مضامين هذه الديمقراطية اذ ان كثير منهنا يننادي بالتنداول السنلم  للسنلطة وينرفض فكنرة تنداول         

السلطة فيما يتعلق برئاسة الحز  مما يعن  هشاشنة الطرومنات الفكرينة لندى كنثير منن امنزا          

 المعارضة.  

ان العربية مرده قوة ذاتينة يتمتن  بهنا    ومن هنا لم تكن قوة النظام والحز  الحاكم في البلد

النظام بقدر ما كنان مردهنا ا  ضنعف امنزا  المعارضنة السياسنية وهشاشنة طروماتهنا ومواقفهنا          

 : (34)وسياساتها. ومما تقدم يمكن تحديد ازمة المعارضة السياسية م  نفسها بما يل 

اجتماعينة تننعكس   ان كل معارضة سياسية يفتر  بها ان تستمد شرعيتها من وجنود ماجنة    .2

فيما بعد بصورة ماجة سياسية تتمخض عنن تشنكيل منز  سياسن ، اذ لابند منن وجنود دافن          

اجتماع  يشكل مدخلا اجتماعيا يستدع  القدرة على اشباعه فيتولند منز  سياسن  يعمنل علنى      

اشباع هذه الحاجة الاجتماعية ومن هنا يسنتمد كنل منز  سياسن  شنرعيته. واشنكالية المعارضنة        

ة العربية ان غلبها فاقد ذذه الشرعية، وفشلها في كسب قاعندة جماهيرينة واسنعة تسنتند     السياسي

 اليها في الازمات دليل على ذل .

ان المعارضة السياسنية العربينة تعمنل في مجنال سياسن  لايقندم ذنا امكانينة مقيقينة للعمنل            .1

عام ولا ينلن  فينه سنائر    السياس  الطبيع ، بكلمة اخرى انها تعمل في مجال لا ينتم  ا  الحق ال
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قوى المجتم  ميزا معترفا به بقوة امكام القانون او الدستور، او بقوة امكام التوافق والتراض  بين 

السلطة ومعارضيها، وفي هذا النمط يكون المجال السياس  مهندسا على مقاس النخب الحاكمة ومنا  

كية خاصنة ولنيس ملكينة عمومينة     يستتب  ذل  من امتكار السلطة وهنا يصبح المجال السياس  مل

 لسائر قوى المجتم .

غيا  المشروع السياس ، اذ ان اغلب قوى المعارضة السياسية العربية لاينتل  مشروعا سياسنيا   .3

اجتماعيا تستند اليه في العمل الحزب  وبالنتيجة تحولت ممارساتها ا  سياسات تجريبية عمياء  –

ذات ابعناد سنتراتيجية تعصنم خياراتهنا التكتيكينة منن       لا مرج  تنتهل منه ولاخيارات برامجية 

السقوط في فخ سياسية النظام السياس . ومن ثنم انعكنس ذلن  علنى تراجن  قندراتها التمثيلينة في        

الشارع العرب  بعد ان كاننت تهنز عنرلح الحكومنات في اربعينينات واسنينيات القنرن الماضن ،         

ى امام بطا النظام من جهنة وامنام افتقارهنا    واضحت تسير من اخفاا ا  اخر ومن هزيمة ا  اخر

 للشرعية المجتمعية من جهة اخرى.  

التحجر الفكري. ان التصحر او التحجر الفكري الذي تعانيه المعارضة السياسية العربينة ينبن     .4

من فهمها للسياسية من جهة ومن ثوابتها الايديولوجية واستراتيجيتها العملية منن جهنة اخنرى،    

ياسية من فرضية ذهبت ا  التشديد على وجو  حماية وصون ثوابنت السياسنية   فه  قد وعت الس

والعمل السياس  واماطتها بالقدسية امام مابدا ذا او ظنتنه مسناس او شنكل منن اشنكال المسناس       

بهذه الثوابت ومن ثم تخندقت في الدفاع عن هذه الثوابنت، فنذهب القومينون في رؤينتهم لمجتمن       

 النظر للتناقض بين ماهية الومدة و الديمقراطية واعتقندوا ان الديمقراطينة   شديد الحاجة للتومد ا 

خيارا مجافيا للومدة على خلفية الاعتقاد ان الديمقراطية تنتصر للتعدد والاختلاه وهن  لا تصنلح   

لمجتم  شديد الحاجة لما يصن  لحمة ومدته، وعالح الماركسيون على فكنرة التنناقض بنين ماهينة     

لديمقراطية فاعتقدوا ان الديمقراطينة هن  صننيعة ال جوازينة ومنن ثنم هن  لا تصنلح         الاشتراكية وا

لمجتم  ال وليتاريا الكادمة واخرون ذهبوا ا  انكار الاخر ورفض الحوار م  الاخر وهكذا انزلقنت  

هذه القوى كما انزلقت غيرهنا ا  منزلنق تنب  نظنرة متحجنرة لظنواهر مركبنة غنير قابلنة للقنراءة           

ة او الفهم والتفسير من منظار او منهج وامد. وهو الداء الذي اصا  كنل قنوى المعارضنة في    الوامدي

 رفض الاخر واعتقاد ان اهدافها ه  اهداه المجتم  وما سواها هدم لقوى المجتم  و امكانياته.
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الاستتباع السياس : ان أي معارضة سياسية يجب ان يكون هدفها النوطن والشنعب وشنعارها     .5

طن والشعب وه  خارج هذا النطاا لا يمكنن اطنلاا وصنف المعارضنة السياسنية الوطنينة       الولاء للو

عليها الا ان المشكلة تكمن في ان كثير من قوى المعارضنة السياسنية العربينة مندثت بفعنل ولادات      

قيصرية خارجية ينثل في استغلال النظم السياسية لكثير من القوى والشخصيات المعارضة لأهنداه  

ل بعض هذه الننظم بفعنل التننامر الاينديولوج  والسياسن  النذي تتخنبط فينه والعنداء          وبرامج عم

السياس  لبعضها البعض الاخر، فساعدت على تشكيل ما يسمى امزا  سياسية معارضة، والحنق  

انها ليست معارضة سياسية بالمعنى السياس  المعروه الذي يجعلها قوة توازن مقيقية بين السلطة 

ا ه  جيو  لنظام سياسن  اخنر يريند الحصنول علنى مكاسنب َمننة في معركتنه         والمجتم  بقدر م

الفكرية و الاعلامية ضد النظام السياس  الاخر وهو ما مدث ولاينزال يحندث في كنثير منن الندول      

العربية مما يجعل هذه الامزا  تدين بالولاء لمن يطعمها ويرعاها وهذا يع  اسنتتباع هنذه القنوى    

 يها. وفي نهاية المطاه يمكن ان  لص ا  ان: لمن يأويها وينفق عل

المعارضة السياسية تعان  ازمة ثقنة بينهنا وبنين المنواطن وهن  في ذلن  سنواء من  النظنام          

السياس . كما ان هناك نوع من التخبط التنظيم  داخل صفوه المعارضة السياسنية وهنو منا اوجند     

التداول السنلم  لمنصنب رئاسنة الحنز  في     مالة من التناقض والتأزم الداخل  فأغلبها يرفض فكرة 

مين تطالب النظام السياس  بالقبول بفكرة التداول السلم  للسلطة مما ساهم في فقدانها لشنرعيتها  

المجتمعية، الامر الذي يع  ضبابية الرؤى والطرومات الفكرية التي تعنتري منهجينة المعارضنة،    

السنواء فنلا هن  قنادرة علنى تلبينة طمومنات         ومن ثم هشاشة موقفها امام السلطة والمجتم  علنى 

المجتمنن  ولاهنن  قننادرة علننى لنن  ذراع السننلطة المسننتبدة ولا هنن  قننادرة علننى تحقيننق شننعاراتها  

 وبرامجها.

 الخاتمة

 مما تقدم يمكن استنتاج الآت : 
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ان الاستبداد لم يكن وليد الامس القريب بل عرفته المنطقة العربية منذ زمن بعيد الا انه لم  .2

سببا في سوء فهم طبيعة المسار بين السلطة والمجتم  بقدر ما كان نتيجة لمجموعة من  يكن

 العوامل اسهمت في تحقيقه.

ان سوء فهم مسار العلاقة بين الحاكم والمحكوم مرده سوء فهم منظومة الحقوا والحريات على  .1

ين السلطة مستوى السلطة و المجتم  على مد سواء مما اوجد خللا في مسارات العلاقة ب

والمجتم ، فالسلطة ترى ان المجتم  يجب ان يمتثل لاوامرها ونواهيها والمجتم  يرى ان السلطة 

 السياسية يجب ان تنصفه وتحقق غاياته و اهدافه فه  موكلة بالدف  باهداه المجتم  ا  الامام.

سياس  لما يمتلكه إن السلطة والمجتم  يُعَدان مسؤلان مسؤلية جماعية )والغلبة فيها للنظام ال .3

من وسائل وقدرات( عن الطغيان الذي مل بالمجتم  العرب  اذ ان المجتم  باعتلال الفهم السليم 

للتاريخ وتأويل النص الدي  وسوء مسار التنشئة الاجتماعية اسهم في ترسيخ الاستبداد، كما ان 

لمجتم  بعيدا عنها ومن ثم السلطة السياسة بمغالاتها في استخدام القسوة ضد معارضيها قد نأت با

اوجدت هوة عميقة بينها وبين المجتم  وه  بالمحصلة غير مستعدة لردم هذه اذوة مما دف  

 بالمجتم  ا  عدم الثقة بالنخب الحاكمة.

ان المعارضة السياسية العربية بتلوناتها و مكوناتها غير ناضجة للتعامل م  المجتم  والسلطة  .4

ة المجتم  نتيجة فقدان شرعيتها المجتمعية من جهة ومن جهة فه  لم تستط  ان تكسب ثق

اخرى انها لم تستط  ان تلوي السلطة السياسية عما تريد تحقيقه، وعدم النضج الذي يعتري 

المعارضة السياسية مرده ضبابية الرؤى والطرومات التي تقدمها المعارضة فضلا عن ازمتها الداخلية 

ا الفكرية والاعلامية ومن ثم ابتعادها عن اهداه المجتم  وغاياته وانقساماتها وتجزئتها ومعاركه

 من جهة وضعفها امام قوة السلطة ورموزها من جهة اخرى الامر الذي افقدها شرعيتها المجتمعية.
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The Eqivocality between the Individual and the 

Authority in the Regimes and its Impact on the 

Political Pluralism 

Waleed Salim Mohamed 
Lect., Branch of Public Policy, College of Politics, Mosul Univ. 

 

Abstract 
Despotism is a phenomenon known by the Arabic region for 

a long time ago, many factors have been involved in its 

formulation, such as the political, economic, social, cultural, and 

psychological ones. It reveals a defect in the relation between ruler 

and the ruled, and this relation has always been understood by 

political authority in a manner that shows the superiority of the 

ruler over the ruled through considering the authority a private 

property and not professional position, a matter that caused a defect 

in the relation between the authority and society. 

Hence the contemporary political system did not understand 

the authority in a different way, and here came the negative stand 

towards the society in general and towards the political opposition 

in particular.As a result, mechanism of the official political 

discourse of the authority with the opposition was characterized by 

inactivation, exiling, canceling and extreme violence. This created 

non – trust atmospheres between the authority and opposition, 

which was negatively reflected on the citizen, society, and the stand 

towards political pluralism. And this is what the research has 

proven true.  
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